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127227 ‐ حم ملية المال الحرام عن طريق الميراث

السؤال

كذبت جدت عل الورثة أبناء زوجها من الزوجة الأول المتوفاة ، وقالت لهم : المنزل وبعض القطع الأرضية كتبها ل أبوكم .

ماتت جدت انتقل ذلك الإرث إل أب ، مات أب ، انتقل الإرث لنا – أبناءه – فهل هذا الإرث حلال أم حرام؟ فرنا أن نرجعه

إل أصحابه من أبناء عمومتنا ؛ لأن الأعمام ماتوا ! ماذا نفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما فعلته الجدة ـ عفا اله عنها ـ باطل لا شك ف بطلانه ؛ فقد جمع بين كبيرتين شنيعتين : الذب ، وأكل أموال الناس بالباطل

. قال اله تعال : ( ولا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل وتُدْلُوا بِها الَ الْحام لتَاكلُوا فَرِيقاً من اموالِ النَّاسِ بِالاثْم وانْتُم تَعلَمونَ )

البقرة/188، وقال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ولا تَقْتُلُوا

انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيماً) النساء /29 .

ثم إن تقادم العهد ، وطول المدة ، وموت صاحب الحق الأصل : كل ذلك لا يغير من الواقع شيئا ، ولا يجعل هذا المال الباطل

حلالا ، للجدة ، أو لأحد من ورثتها .

وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة ، وهو اختيار شيخ الإسلام إل أن الموت لا يطيب المال الحرام

، بل الواجب فيه الرد عل ماله إن كان معروفا ، فإن لم ين معروفا تصدق به عل الفقراء والمساكين .

"حاشية ابن عابدين" (5/104) ‐ "المجموع" (9/428) – "إحياء علوم الدين" (2/210) – "الإنصاف" (8/323) ‐ "الفتاوى

البرى" (1/478)

وهذا هو الصواب المتعين لبراءة الذمة .

قال ابن رشد الجد :

" وأما الميراث : فلا يطَيِب المال الحرام ، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر . وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث

يطيبه للوارث ، وليس ذلك بصحيح "

"المقدمات الممهدات" (2/617)
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وقد سئل يحي بن إبراهيم المال عن المال الحرام : هل يحله الميراث أم لا ؟ فأجاب " لا يحل المال الحرام ف قول مالك "

انته "المعيار المعرب" (6/47).

وقال النووي رحمه اله :

ملنْ عفَا , اءلَمالْع اعمجبِا لَح وةً , فَهمَع نَت لَم؟ و امرح نم ملٍ اَح نما , ِثُهروم هبسك نيا نم لَمعي لَمو ام رِثو من "

انَّ فيه حراما وشَكَّ ف قَدْرِه اخْرج قَدْر الْحرام بِاجتهادِ "

انته "المجموع" (9/428)

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن رجل مرابٍ خَلَّف ما وولَدًا وهو يعلَم بِحاله , فَهل يونُ الْمال حَ للْولَدِ

بِالْميراثِ , ام  ؟ 

فأجاب :

.بِه دَّقتَص او , نمإنْ ا ابِهحصا َإل هدرنْ يا اإم , هخْرِجا : يرِب نَّهلَدُ االْو لَمعالَّذِي ي الْقَدْر "

, هثَتروةَ لطَالَبالْم لعجي لَمو , هما ظَالبِه ظْلُومالْم الِ طَالَبالْم ف انَتةَ إذَا كمَُّنَّ الظه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نيوقد َب

ف بِه ا فَالطَّلَبالدُّنْي ف هيفَاوتاس نمي ا لَممو , ثَةرلْوانَ لا كالدُّنْي ف هيفَاوتاس نما اا , فَمالدُّنْي ف خْلُفُونَهثَةَ يرنَّ الْوكَ اذَلو

" هنَفْس ظْلُوملْمل ةرخا

انته مختصرا "الفتاوى البرى" (1/478)

فعل ما تقدم : يجب رد المال إل الورثة المستحقين عل الحقيقة ، كما أمر اله تعال ، وينقل إليهم ف هذه الصورة باعتبار

أن الورثة الأصليين ـ الذين هم أعمامك ، أبناء المرأة الأخرى ـ أحياء ، ثم ينظر بعد ذلك فيمن يرث نصيب كل واحد منهم .

ولعل اله أن يعفو عن جدتم ، مت رددتم الحق كاملا إل أهله ، واستسمحتموهم فيما فات . 

واله تعال أعلم .


